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مقدمه : 

يتزايد كل يوم قدر المخاطر والأضرار التي تهدد بيئة الإنسان بصفة 
عامة . ولعل ذلك يعتبر أمراً طبيعياً يتعين على الإنسان تحمل تبعاته كقرينة 
لتلك الطفرة العلمية والتقنية التى أصبحت سمة العصر وطابعه المميز. 

ولقد فرض ذلك على كافة الأوساط العلمية في المجتمع الدولي 
ضرورۃ تضافر جھودھاء وتو حید طاقاتھا وتو جیھھا لاإ مکاں احتواء تبعات 
هذا الخطر وتحجيمه إلى أقل قدر مكن . 

ولقد بدأت الأسرة العربية في مسايرة هذاالر كب أملاً في عدم التخلف 
عنه وتحصين مجتمعاتها ضد أخطار لا تتوقف عند حدود الدول المسببة لهاء 
بل قد يكون نصيب الدول المجاورة من الأخطاء أكبر من نصيب الدول التي 

ولقد تحددت عناصر الندوة العلمية المقرر إنعقادها تحت مظلة أكاديية 
نايف العربية للعلوم الأمنية » فی الفترة من ۱٤‏ ۔ ۱١‏ أکتوبر ۱۹۹۲١‏ م٠‏ في 
النقاط التالية : 


. ۲ سورة المائدةء الاأية‎ )١( 
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أولاً : التعريف بمشكلات أمن وحماية البيئة : 


يقصد بالبيئة ذلك النطاق الطبيعي المحيط بالإنسان في كل مجتمع 
بمجالاته المختلفة والتي يستمد منها وجوده وإستمرار حياته . ونتيجة للتعاون 
الإنساني الحيوي في مجالات البيئة المختلفة يتحقق دوما ذلك القدر المتوازن 
من التاثير والتائر بينهما. 
وکن القول بان ذلك التعامل غالبا ما تسيب فى نشاة الخديد هن 
الأضرار والمخاطر بنوعيها ودرجاتها المختلفة ء والتي سرعان ما تتمثل في 
النهاية فى مشاكل أو مشكلات بيئية . 
لذلك يقصد بمشكلات أمس وحماية البيئة تلك الجهودالمبذولة مس 
للبيئة . والعودة به إلى منسوبه الطبيعي بعد اختلاله بسبب تدخلات الإنساں 
وأنشطته المختلفة المقصود منها وغير المقصود . 
السمات الخاصة بهاء المعبرة عنها والموضحة لطبيعتها ويك حصر أهمها 
فیما یلی : 
إنها مشكلات دولية تمتد في وجودها أو في تبعتهاء عبر الحدود الوطنيةء 
وبشكل يستحيل معه إمكاں تحجيمها داخل الحدود أو الحيلولة دون 
اجتیازها. 
إنها مشكلات ذات خطورة عالية وأضرار جسيمة تستفحل لدرجة كبيرة 
ومتعدية دول تفرقة بين مصدر نشأتها وموطن توجهها. 
إنها مشكلات مازالب في المهد من حيت السيطرة عليها. ولذلك تحتاج إلى 
مزيد من المدارسة والفهم لحداثتها على خبرات وإمكانات الأجهزةالأمنية. 
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. وتتميز تلك المشكلات بحاجتها الملحة للمواجهة التشريعية المباشرة لخلو 
غالبية التشريعات مر النصوص اللازمة لذلك مما يساهم في مزيد مس 
الاستفحال . 

ويتوقف وجود تلك المشكلات واستفحال أضرارها وكذلك النجاح في 
مواجھتها على مدی استنارة الوعي الفردي والجماعي سواء مس الوجهة 
الداخلية أو على الساحة الدوليةء لارتباطها دائماً بحق لصيق لللإنسان 
ينبع من حقه في الملكية أو من الحقوق المتفرعة عنها. 
کات کت و وخا ال ابا فد ا اتر ها لائر و غر 
الماش ر عل الأمن القرن الداخلل لاحات و كلك على لاهن 
-وتتسم مشكلات أمس وحماية البيئة أيضاً بتعدد الأبعاد المترتبة على الأضرار 
الناجمة عنها حيت تتنوع إلى أبعاد اقتصادية وسياسية واجتماعية و صحية 
وغيرها من الأبعاد الأخرى . 
أكثر م أية مشكلات أخرى- ضرورة تضافر جهود أمنية وغير أمنية سواء 
على الساحة المحلية أو على الساحة الإقليمية والدولية » وذلك إما بسبب 
تعدي مصادر نشأة مخاطر البيئة إلى أكثر م حدود وإما بسبب تعدي 
الأ زار الا جهة غها راتسا عا إلى أك من هة 
ثانياً : التشريعات العربية المتعلقة بأمن وحماية البيئة: 


يتطلب حسن مدارسة الموضوع الثاني المقترح في أعمال الندوة العلمية 
اللخصصة لأمن وحماية البيئة ء ضرورة إلقاء الضوء على بعض الأفكار 


الأساسية التى تثيرها محاولة بحث الجوانب المختلفة لهذا الموضوع . 
ويكن تفصيل تلك الأفكار فى النقاط التالية : 


: مناهح المواجهة التشريعية‎ ١ 
توضح مقارنة التشريعات البيئية المختلفة تركيز خطة المشرع فيها‎ 

وانتهاجه لعدة نظريات مختلفة : 

أولها : منهج التناول التشريعي المستقل ..والذي يعتمد فيه المشرع على 
تجميع كافة النصوص المتعلقة بحماية البيئة في مجالاتها 
النصوص المتعلقة بحماية البيئة فى أماكنها ا لخاصة بالتشريعات 
المتعددة أياً كان مسماها دون محاولة تجميعها في إطار تشريعي 
واحد لاعتبارات قد يفضل بها المشرع هذا المنهح . 

وثالثها : منهج التناول التشريعي المختلط ويحاول فيه المشرع أن يجمع بين 
آم ا لهجن الان اق و ت عات خا ها جال 
أو أکثر من مجالات البيئة مع استمرار معالجحته لبقية المجالات 
الا حرق فى إطار ر ات عام مى دارو ها دون جص 
منه لعلاج موضوعات البيئة فيها أو تسميتها بجسمى خاص بهاء 
وبالطبع يحاول المشرع في هذا المنهج أن يجمع بين إيجابيات 
امنهجين السابقين ويتلافى فيه أي سلبيات قد توجد فيهما. 

ورابعها : منهج الحماية الأمنية والذي يأتي غالباً كرد فعل طبيعى على عدم 
تدخل المشرع بانتهاج أي من المناهح الثلاثة السابقة . الأمر الذي 
يتحتم معه إفساح المجال لتدخل الأجهزة الأمنية لحماية البيئة 


بمجالاتها المتعددة من خلال قرارات ولوائح تضعهالسد هذا 
النقص التشريعي وتحقيق ذات الهدف المرجو م أي من هذه 
التشريعات بالوصول في النهاية إلى تأمي وحماية البيئة . 


- موقف المشرع العربي من مشكلة حماية البيئة : 


تتكاتف العديد مس العوامل ذات الطبيعة المختلفة مؤدية إلى إرجاء 
عملية الاهتمام بالبيئة بالشكل المأمول في غالبية الدول العربية بيد أن ذلك 
سرعان ما تبدد نتيجة تكثيف الجهود المبذولة على المستوى الرسمي وغير 
لرسمي ومواجهة مشكلات البيئة بشكل يتواكب مع تعاظم قدر الاهتمام 
لدولي بها . 


والمتأمل لوقف المشرع العربي من مشكلات أم وحماية البيئة » يتبين 
ه أن هذا الموقف يكاد يتسع للمناهح الثلاثة الأخيرة دون المنهج الأول ذي 
ين منهج التناول العامء ومنهج التناول المختلط ومنهج الحماية الأمنية 
رفقا ت للتمصا السابق بيانه 

يتضح من التجربة العربية في مجال الحماية التشريعية للبيئة م التلوث 
نناهجها المختلفة » إتسامها بعدة سمات جوهرية تحدد في النهاية أهم الملامح 
لميزة لتلك التجربة والتي يك حصر أهمها فيما يلي . 


#) بالرغم مى اتباع تلك المناهج فإ هناك بعض التجارب العربية التي اقترب فيها 
منها على سبيل المثال القانون رقم ٤‏ لسنة ٤۱۹۹م‏ في شأ حماية البيئة في 
جمهورية مصر العربية » وكذلك الأمر المحلي رقم ٦١‏ لسنة ۱۹۹۱م الصادر عر 
إمارة دبى بدولة الإمارات العربية المتحدة بشأن أنظمة حماية البيئة في الإامارة . 
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حداثة التجربة التشريعية العربية في مواجهة أضرار البيئة ومخاطرهاء 
وتبایں مناھج مواجھتھا. 

عدم نضح المواجهة العقابية لجرائم البيئة أو وصولها إلى درجة الفعالية 
والردع اللازمين كأساس لنع إتمامهاء أو ضبط مرتكبيها . 

عدم وضوح عناصر المسئولية بفروعها المختلفة من جنائية ومدنية والناجمة 
عن جرائم البيئة » والتردد الدائم في قبول نظام المسئولية الموضوعية 
المفترضة في مجال التشريع الجنائي لحماية البيئة . 

عدم وجود جهاز أمني متخصص ومتفرغ لحماية البيئة م الجرائم الواقعة 
عليها وذلك في غالبية الدول العربية . 

عدم تخصيص جهة قضائية أو دائرة قضائية متخصصة » لتولي أمر الفصل 
في الحرائم البيئية بشكل فعال يتناسب مع جسامة المخاطر المترتبة عليها. 

تعاظم قدر الاهتمام الرسمي وغير الرسمي بأهمية حماية البيئة » وضرورة 
تجري أية أفعال ماسة أو ملوثة لها . 

عدم ارتقاء التعاون البيئى العربى إلى مستوى الطموحات المأمولة منه . 

تعدد رؤى الأجهزة الإدارية المختصة فى مجال مواجهة مشكلات البيئة 
لدى غالبية الدول العربية» مما ترتب عليه تشتت جهو د المواجهة وتصعيب 


: -النتائج المترتبة على النقص التشريعي البيئي‎ ٣ 


أوضحت مدارسة اتشر يعات العربة اة وجود قدر من النقص 
التشريعي فيها. ما يتحتم معه ضرورة إلقاء المزيد من الضوء على تلك 


۲۹٦ 


الظاهرة لمعرفة العوامل المسببة لهاء وكذلك رصد أهم الوسائل الكفيلة 
مواجهتها. والحقيقة أن مشكلة النقص التشريعي قد تقبل في مواجهة أي 
من الظواهر القانونية غير تلك المتعلقة بالبيئة ء وذلك نزولا على أهمية تلك 
الظاهرة وتسليماً بخطورة التبعات المترتبة عليهاء والتي لاييكن مطلقاً قبول 
إرجائها أو تحمل المجتمعات لتبعات أضرارها. 

ونظراً لما تمثله ظاهرة النقص التشريعي البيئي ‏ كما أشرنا۔ فإن الحرص 
على استكمال ذلك النقص يفرض على بساط البحث ضرورة حصر التتائج 
امترتبة على هذا النقص لتوظيفه في تحفيز الهمم لوضع تشريع متكامل لعالمة 
مشكلات البيئة . وييكن حصر تلك النتائح في النقاط التالية . 
تفاقم حجم المشكلات البيئية ‏ والتھویں م أية تبعات لها نتيجة لانعدام 
المواجهة التشريعية الكاملة لها . 
تعاظم الخطر الذي يهدد البيئة في مجالاتها اللختلفة بشكل أصبح ينذر 
بكارثة محققة في المستقبل القريب . 
تعويق حر كة التنمية » والحيلولة دون انطلاق خططها نتيجة للاستنزاف 
اليومي الناجم ع مشكلات البيئة . 
تحقيق المزيد من التجرؤ على المستوى الرسمي وغير الرسمي المقصود 
وغير المقصود على مختلف عناصر البيئة» وكذلك الاستهانة الواضحة 
بالإجراءات المقررة لحمايتها. 
الإخلال الحسيم بالتوازن الفطري والطبيعي لعناصر البيئة بشكل ينال في 
النهاية مس قدرة الإنساں وانطلاقاته في حياته اليومية . 
إنعدام فعالية أجهزة الحماية والرقابة على سلامة عناصر البيئة » وشل دور 
أجهزة العدالة الجنائية في مواجهة إنتهاكاتها بشكل يعرقل إلى درجة كبيرة 
الدورالمأمول منها. 
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. فتح المجال لاجتهادات غير مدروسة لحماية البيئة تلافيا للنقص التشريعي 
ومواجهة لتبعات وجوده 
أثر المواجهة العشوائية في التصدي لانتهاكات البيئة على درجة الوعي 
البيئي. مما قد يساهم بدوره في في المزيد من التجرؤ على عناصر البيئة نما 
يؤدي إلى اختلال توازنها. 


: نحو تشريع موحد لمواجهة جرائم البيئة‎ - ٤ 


يؤدي التسليم بمشكلة النقص التشريعىن البيئي لدى ب بعض الدول العربية 
إلى ضرورة التفكير المستقبلى فى الأسلرب الأسر لراجهة لك ااك 
للحيلولة دون استفحالها وحسن مواجهة تبعاتها. وحقيقة الأمر ان المواجهة 
الفعالة تتجسد ابتداء في ضرورة وضع غطاء تشريعي متكامل يتوافر في 
قواعده عتنضر اخس الأحاطة بكافة بعاد الملشكلة وفعالية إجراءات 
المواجهة. 
العقبات القائمة لقبول فكرة التشريع الموحد لمواجهة جرائم البيئة في 
مجتمعاتنا العربية وييكن حصر أهم تلك العوامل فيما يلي : 
مجاراة الا جاه الدولي المتحضر في ضرورة توحيد مواقف الدول المتجاورة 
لمواجهة المشكلات المعاصرة أياً كانت طبيعتها . 
مسايرة القرارات الدولية الصادرة عن المنظمات الدولية المتخصصة لحث 
الدول على اتباع سلوب المواجهة الجماعية في التصدي لمشكلات البيئة 
باعتبارها ضرورة ملحة لاحتواء تلك المشكلات . 
الامتداد ا لجغرافي والبيئي الطبيعي لأقاليم مجتمعاتنا العربيةء ما 


من حدو د البيئة ويحتم ضرورة التعاون لمواجهة الاعتداءات الواقعة عليها. 
۔وحدة الظروف الحنائية وتماثل السلوك الإنسانى العربىء وحدام اهتماماته 
في توظيف عناصر البيئة وأو جه تعامله اليومي معها إيجاباً وسلباً. 
عدم وجود تشريع بيئي متكامل يتضمس عنصري التجري والعقاب لدى 
غالبية الدول العربية » ما هيا إمكانية قبول فكرة التشريع الموحد دون خوف 
من مسالب إقراره. 
ر داص الوا هة الر تة الة لد مج انا الخرة سرا ها 
تعلق منها بالتجري ٠‏ أم با لخطورة ام بالاضرار الناجمة ع جرائم البيئة . 
تحقيق أقصى قدر م الفائدة والمنفعة لدى الدول العربية بغض النظر عر 
أية ظروف خاصة قد تحول الآ دوں ارتقاء الإهتمام بحماية البيئة إلى 
فداحة الآثار المترتبة على إمكان المواجهة الفردية لمشكلات البيئة وجسامة 
تبعاتها إذا ما قورنت بتلك المترتبة على اتباع منهح المواجهة الجماعية . 
ثالثاً : إدارة أمن وحماية البيئة من التلوث : 

تتو قف عملية حماية البيئة بعناصرها المختلفة على عدة مقومات أساسية 
يتعين توافرها للوصول م خلالها إلى ما يك تسميته بحس إدارة البيئة أو 
الإأدارة البيئية الرشيدة 

ويعتبر هذا أمراً طبيعياً لسيطرة منهج الإدارة العلمية على كل مجالاب 
تنظيم الحياة وفروع المعرفة أياً كانت طبيعتها أو الغاية منها . لذلك يصبح 

من الطبيعي ي و جود فروع لاحدارة تتصا بالأمں. وبالفنادی› وال ات 


إلى غير ذلك من المجالات التي يتوقف الرشد فيها على حسر الإدارة أو 
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وإعمالاً لذلك فإ حسس حماية البيئة يتوقف على كيفية إدارتها أي 
التنسيق بي كافة العناصر المؤثرة في مختلف مجالاتها إيجاباً وسلباً. 


وتتوقف بالتالي دراسة موضوع إدارة أمن وحماية البيئة من التلوت 


على ضرورة إلقاء الضوء على عدة نقاط رئيسية يكن إجمالها فيما يلي : 
NE‏ 


يقصد بإدارة البيئة حسس توظيف معطيات الإدارة العلمية بجفهومها 
الراسخ والمعروف» وصولاً لتحقيق أقصى قدر م الحماية البيئية المتوازنة 
في المجتمع . لذلك فإن إدارة البيئة لن تعني مطلقاً تخليص عناصرها من 
كافة الأعمال الماسة لهاء وإغا تعنى الوصول بتلك الأعمال إلى أفضل معدل 
بشري ممكن ومتاح في ظل مطلوبات تسيير الحياة اليو مية الحالية والمستقبلية 

وتعتبر مشكلة إدارة البيئة مشكلة مواءمة بين الواقع والمأمول. أو ہیں 
التصور النظري المحض ما يحويه من حس صياغة قواعد أو أطر قانونية قد 
غالبا ما تجعل تلك النصوص شكلاً بلا مضمون أو تصوراً بلا وجود. 


۲ - استراتيحية إدارة البيئة : 


تعتمد الاستراتيجية فى وجودها واستمرار أدائها للدور المأمول منهاء 
على ضرورة توفير عدة مقومات أساسية تعتبر بمثابة الركائز أو الأسس أو 
الدعامات اللازمة لنشأتها. ويكن حصر أهم سس استراتيجية إدارة البيئة 
بإعتبارها خطة لحمايتها م أية اعتداءات قد تقع عليهاء في ثلاثة مقومات 
اسناسية هى : 


۷° 


لمقوم الأول . القيم الفكرية وسلامة التو جه 


يقصد بتلك القيم e‏ الاد أو القواعد. أو الأفكار السائدة في 
الجتمع والممثلة لرصيد أفراده نتيجة للوعي البيئي المتراكم لديهم من مصادر 
عدة تمل في النهاية العقيدة البيئية ا لمنظمة لسلو كهم فهماًء وتخطيطاًء والتزاماً. 
ولاشك أن تلك القیم تعتمد في وجودھا علی عنصریں رئیسییں : 
الا . عنصر موضوعي متوارث من حصيلة قيم المجتمع ككل» والتي 
یتم انتقالها مس جيل إلى جيل وس فرد إلى فرد ويتسم هذاالعنصر 
بالعمومية والشمول نما يجعله ذا طبيعة موحدة لغالبية أفراد اللجتمع 
الخاضعیں لذات الظروف. والمتعاملي مع نفس المعطيات 
وثانيهما ٠‏ عنصر ذو طبيعة شخصية أو ذاتية يتوقف في وجوده على مدى 
القناعة الخاصة لكل فرد بضرورة التزامه بتلك المبادئ أو القيم أو 
a‏ 
استراتيجية إدارة البيئة وصو لا إلى بيئة متوازنة على نحو أفضل-ومثال ذلك 
ارتفاع مستوى الوعي البيئي الجحماعي إلى حد الكمال مع وجود بعض 
الأشخاص غير المقتنعي بأهمية البيئة لسبب أو لآخر بشكل قد يدفعهم إلى 
محاولة الاعتداء على عناصرها في أية لحظة من لحظات غياب الوعي 
الجماعى سواء بطريقة مقصودة أم غير مقصودة . 


المقوم الثاني . فعالية القوانين العقابية الرادعة ' 


ويقصد بتلك الفعالية ضرورة و جود تشريع متكامل يوضح بدقة ماهية 
الجحرائم البيئية ء ويحدد الأفعال المکونة لکل منھاء ثم ہیں المجزاء المترتب 
علی ارتکابها بشکل یحقَر الردع بتوعية المخالفيں . 


۲۷۱١ 


ومشكلة فعالية القواني أو الأنظمة أو التشريعات تعني ضرورة اتسام 
قواعدها بقدر من الإيذاء المشروع أو الإيلام المقنن المتوازں أ المتكافئ مع 
قدر الضرر الناجم عن الجحرية المرتكبة . أي ضرورة أ يرقى ذلك الجزاء إلى 
مستوى الفعالية المأمولة » بشكل يقدر على جبر الضرر المترتب على الجرية 
البيئية المرتكبة. 

ويكن القول بأن تزايد حجم مشكلة البيئة بتزايد حجم الاعتداءات 
الواقعة على عناصرهاء يرجع في حقيقته إلى انعدام فعالية التشريعات 
البيئية . وذلك يتحقق بميل تلك التشريعات في غالبيتها إلى ترتيب بعضص 
التدابير أو الإجراءات الحزائية غير الرادعة» والتي تساهم بعدم ردعها في 
زيادة جرأة الاعتداء على عناصر البيئة . 


المقوم الثالث : كفاءة الأجهزة المنفذة لأمن وحماية البيئة 
تأسيساً على ما تقدم فإن أي وعي بيئي مهما ارتفع قدره» وأية فعالية 
تشريعية مهما بلغ ردعهاء لن يحققا ا لحماية المأمولة لعناصر البيئة . وإغا يلزم 
لتحقيق ذلك ضرورة إعداد أجهزة أمنية وغير أمنية قادرة على وضع القيم 
والمبادئ والقواعد سواء كانت أخلاقية تمثل جوهر الوعى البيئي أم كانت 
تشريعية تستهدف حماية البيئة » موضع التنفيذ بحماس واقتناع واقتدار . 
وتتعدد العوامل ذات الطبيعة المختلفة التى غالباً ما تحول دوں توفر 
الكفاءة في الأجهزة المنفذةء فمنها ما هو شخصي أو اقتصادي أو سياسي 
أو اجتماعى . 
۳ -اليات إدارة البيئة : 


ونظراً لأهمية المقوم الثالث. والذي به تكتمل أسس إستراتيجية إدارة 
البيئة . فإ الرغبة في استكمال الفائدة ا مر جوة من البحث تحتم ضرورة إلقاء 


V۲ 


الضوء بالتفصيل على أهم وسائل وضع تلك الاستراتيجية موضع التنفيذ . 
ويتحقق ذلك بعدد من الوسائل تمثل أليات يلزم توافرها لتحقيق حماية البيئة 
واا 

ویحكم عملية اختیار آلیات البیئة فکرتاں أساسيتان تتمثل أولاهما فى 
اقتراح آلية تتكامل فيها كافة أوجه الأهتمام بعناصر البيئة من زواياها 
الختلفة . وثانيتهما تعدد الآليات أي الوسائل أو الأجهزة بتعدد زوايا النظر 
لعناصر البيئة من جوانبها اللختلفة . 

وتوضح مدارسة التجارب الفعالة في مجال حماية وأمن البِيئة . أن 
حسن تبنى الفكرة الأولى يضاعف م قدر الفعالية المأمولة لإدارة البيئة 
E‏ وتتمثل أهمية حس اختيار آليات 
إدارة البيئة فى تر جمة الرغبة الملحة فى تحقيق الحماية لعناصرها المختلفة» 
إلى افع قل بجی ني الا ب ماما وار ا 

وتأسيساً على ذلك فإں الوسيلة الفعالة لحماية البيئة تتمثل في ضرورة 
إنشاء جهاز أو هيئة عليا لحماية وأمن البيئة تمشل فيها كافة الكوادر العليا من 
التخصصات المختلفة التي تتكامل بها استراتيجية حماية عناصر البيئة مس 
زواياها المختلفة . وهذا يعني أن يرأس تلك الهيئة أو الجهاز قيادة سياسية 
على مستو ى عال ترأس كافة الوزارات المعنية بشئوں حماية البيئة مس جوانبها 
الختلفة . 

ولعل هذا يكفل حسن التنسيق بين الوزارات المعنية» ويحقق بينها 
أقصى قدر من الفعالية التنفيذية لمواجهة مشكلات البيئة بإجراءات حاسمة» 
واضحة» محددةء معتمدة من الجهات المسؤولة للبدء فورأفي وضعها 
موضع التنفيذ . ويتوقف رشد ذلك الجهاز أو تلك الهيئة على ضرورة وجود 


AA 


كوادر متفرغة ومتخصصة لوضع قراراته موضع التنفيذ بدءأمن وضع 
استراتيجبة الحماية وانتهاء بمتابعة تنفيذ كافة القرارات والإجراءات المنفذة 
لهاء ومروراً بكافة الأعمال اللازمة لإتمام ذلك دون الرجوع مطلقاً لأية 


ويلزم لاستمرار فعالية ذلك الجهاز وتلك الهيئة ضرورة اعتبارها 
مسؤولة مسؤولية دائمة ع تحقيق الآهداف المناطة بها وتعقد اجتماعتها 
شهرياً في موعد ثابت . ويلزم أيضا لتحقيق ال مزيد مس فعاليتها ضرورة التزامها 
بالعرض الدوري لنتائج إنجازاتها على القيادة السياسية » لاطلاعها أولاً بأول 
على نتائج الإستراتيجية البيئية بما حققته م إيجابيات أو سلبيات قد تحتاج 
مواجهة بعضها إلى قدر مس التنسيق السياسي خارج حدود الدولة. 


رابعاً : معوقات حماية البيئة فى الدول العربية : 


يقصد بالمعوقات تلك العقبات أو الموانع التي غالباً ما تحول دون نجاح 
جهو د التصدي لحماية البيئة وتأمينها . وتتعدد المعوقات التي تحول دوں نجاح 
استراتيجيات المواجهة البيئية بتعدد زوايا النظر إلى محل الحماية لعناصر 
البيئة أو بعبارة أخرى لتعدد المعايير المعتمدة لتحقيق تلك الحماية لختلف 
قاض اة 


ويوضح تدارس استراتيجيات حماية البيئة وتأمينها للتعرف على ماقد 
یعترض مسیرتها من معوقات ٠‏ وجود أکثر س معیار ۔ كما أشرنا۔ بحسب 
زاوية النظر إلى تلك المعوقات ومحاولة تصنيفها فمثلاً تنقسم تلك المعوقات 
بحسب مداها إلى معوقات عامة : تتسع لتشمل كافة عناصر البيئة ومكوناتها 
الختلفة ومعوقات خاصة : تقتصر في وجودها ومداها على عامل بذاته 


V٤ 


أو عنصر معين من عناصر البيئة دول غيره من العناصر الأخرى 

أما بالنظر إلى بيعة ا لمعوق فإنه یکس أيضا تة تقسيمه إلى معوقات دائمة . 
تتحقق في کل زمان ومکان» ومعوقات مؤقتة . قد توجدفی وقت دوں 
اخر› او تظهر في مجتمع دون آخر . 

وتتنوع المعوقات من حيث نطاقها إلى معوقات محلية : يقتصر وجودها 
على مجتمع دون آخرء أو معوقات إقليمية : تشمل مجموعة مجتمعات 
او دول تنتمي إلى إقليم بذاته دون غيره مس الأقاليم الأخحرى. أو معوقات 
دولية ٠‏ تتسع لتشمل المجتمع الدولي بأسره أو معظمه . 

وحقيقة الأمر إن المعيار الذي نرجحه هو ذلك القائم على مصدر المعوق 
باعتباره ساس وجوده» ومحل وسائل مواجهته . 

وتأسيساً على ذلك تتنوع المعوقات مى حيث مصدرها إلى عدة أنواع 
رئيسية يمك تفصيلها على النحو التالي ‏ 
|١‏ -المعوقات التشريعية : 

يقصد با معوقات التشريعية مجموعة العقبات أو الموانع أو العوامل ذات 
الطبيعة القانونية » أو النظامية ٠‏ أو التشريعية التي تحول دون وضع خحطط 
حماية البيئة وتأمينهاء أو الحيلولة دون تنفيذ إجراء!ب تلك الخطط رغم 
الوضزل فى نها إلى .خد الكمال الامول. 

متا 3لك:: 

المواجهة التشريعية الجزئية لحماية بعض عناصر البيئة أو مجالاتها 
بصورة غير متكاملة أو المواجهة التشريعية المجرمة لبعض أو غالبية الأفعال 
الاسة والموؤدية لعناصر البيئة دون إفراد جزاءات متر تبه على مخالفة هذه 
التكاليف» أو الاقتصار في عملية المواجهة على ترتيب بعض التدابير أو 


Vo 


الحزاءات المالية أو الإدارية غير الرادعة أو الملائمة لحسامة الحرم المرتكب . 


ويقصد بهذه المعوقات التناول الجحزئي لمشكلات البيئة من قبل جهاز أو 
جهة أو وزارة دون تكامل رؤى المواجهة » ما بيثل عقبة تنظيمية أو تنسيقية 
تحول في النهاية دون.وجود خطط المواجهة الرشيدة . أو اقتصار تلك الخطط 
على المواجهة الجزئية من جانب جهة بذاتها أو لتركز إجراءات المواجهة على 
عنصر بيئي واحد دون غيره مس بقية العناصر الأخرى . 

كما تتحقق تلك المعو قات نتيجة لو جود قدر س التضارب أو التعارض 
فى رؤى الأجهزة المعنية بمشكلات البيئة » أو وجود قدر من التضارب فى 
ااا أو اقتضار عملية المواجهة على رصدالمشكلات› أو 
بيان إجراءات مواجهتها دون تحديد الوسائل أو الآليات الكفيلة بتنفيذها. 


۳ -المعوقات السياسية : 


ويقصد بتلك المعوقات مجموعات العوامل ذات الطبيعة السياسية 
ااناجمة عن التهويل في رصد تبعات قرارات المواجهة لمشكلات البيئةء أو 
التھویں من شأں تلك التبعات . 

ومثال ذلك ۰ 

العرض المبالغ فيه لتبعات خطة مواجهة بعض الأفعال الماسة بعناصر 
البيئة حشية ما قد يترتب على ذلك من ردود أفعال على المستوى الداخلي 
أو على المستوى الخارجي » ما يترتب عليه فى النهاية العزوف عن مجرد 
حتى التفكير في إجراءات المواجهة تجنباً لتلك التبعات . بالإضافة إلى ما 
يكن أن يتحقق نتيجة نقص » أو تعارض . أو انعدام التنسيق بين السياسات 
الختلفة لمواجهة مشكلات البيئة في المجتمع الواحد. 


۲۷٦ 


: -المعوقات الدولية‎ ٤ 


ويقصد بتلك المعوقات مجموعة العوامل ذات الصبغة الدولية المتعدية 
للحدود» والتي غالبا ما تحول دون التصدي لمشكلات البيئة نتيجة لما تتطلبه 
عملية المواجهة مس تكاتف جهود أكثر من دولة . أو لما قد يترتب على عملية 
المواجهة من تبعات قد تعرض مصالح إحدى الدول لأضرار جسيمةء وإما 
نزولاً على ما قد يقتضيه مبدأ المجاملة الدولية لسبب أو لآخر 


٥ه‏ المعوقات الإأقتصادية : 


وترجع تلك المعوقات إلى العبء المالي أو المادي أو الاقتصادي-بصفة 
عامة. وآ لتر تب على غملات موا خهة مشكلات اليثة وضولا إلى حمايها 
ويعتبر المردود الاقتصادي لتلك العمليات أساس التفكير فى عملية المواجهة 
خماب ةة تخططا ودا 

وال لك 

الإإستعاضة الدائمة عن وسائل التقنية المتقدمة بأخرى أقل تقدماً وأكثر 
تلويثاً مراعاة للعامل الاقتصادي المكلف للأولى بالنسبة للثانية . 


: -المعوقات التقنية‎ ٦ 


ويقصد بتلك المعوقات مجموعة الأساليب الفنية والعلمية الحديثة 
والمتطورة» والتي غالبا ما تحول دون حدوث مساس جسيم بعناصر البيئة 
أو إلى إنعدام الآثار الملوثة لها . إلا أن تلك الوسائل غالبا ما لا يتم اللجوء 
إليبها لصعوبة الحصول عليها أو لاحتكار الدول الكبرى لها أو لارتفاع 
تكلفتهاء بشكل يزيد تكلفة المنتح الناجم عنها أو لعدم الاقتناع تماما بها بعد 
تواتر استعمال القدي منها. 


VV 


۷ المعوقات الاجتماعية : 


ويقصد بتلك المعوقات مجموعة العوامل ذات الطبيعة الاجتماعية 
والتي ترجع إلى الفرد أو إلى الجحماعة» وتمثل في حقيقتها مانعاً نفسياً أو 
فكرياً يحول دون الحفاظ على البيئة أو حمايتها بسبب ما يترتب عليها من 
سلوكيات تمثل أهم عوامل هدم البيئة . 

ومثال ذلك : 
البيئة سواء بطريقة مقصو دة أو غير مقصودة ويظهر ذلك من التلويت الدائم 
لمصادر المياه» والهواء» والتربة. 
ا التحارب العربية فى أمن وحماية البيئة: 


کر الول الع هة عل وة مراك لاا الدر لی )ا ادى 
ق و 
إبياناً بأهمية البيئة ء وبخطورة الدور الذي تؤديه في مجال إنجاح خطط التنمية 
إيجابا وسلبا 

ودراسة التجارب العربية في مجال حماية البيئة وأمنها يتطلب ضرورة 
اا لفو ا ا ف اک ا 


: نتائج مدارسة التجارب العربية في مواجهة مشكلات البيئة‎ - ١ 


يتعيں ضرورة الاهتمام بها كنقطة بداية أو كركائز أساسية لأية محاولة لوضع 
E‏ فعالة لحماية البيئة وتأمينها . ونذكر أهم تلك النتائج فيما يلي : 


VA 


تكامل الإجماع العربي سواء على المستوى الفردي أم على المستوى 

الحماعى ٠‏ بشان اهمية البيئة بعناصرها المختلفة . وتر جمة هذاالاحماء 
5 2 ا 

إلى العديد من الإأجراءات والخطط الرسمية وغير الرسمية م أجل المزيد 

مجاراة الاتجاه الدولي نحو ضرورة حماية البيئة وتأمينها سواء على المستوى 

الفردي أم على المستوى الجماعي» والتصدي لكافة محاولات النيل مس 

اضر اجه 

العالحة ا لجز ئة والمواجهة التشريعية غير الكاملة كقاعدة لحماية البيئة وتأمينها 

وعدم كمال المواجهة التشريعية العقابية وخاصة في مجال تجرمم البيعة 

والاقتصار غالباً على محور التجري دوں العقاب أو على الاتجاه في العقاب 

إلى النص على بعض الإجراءات أو التدابير الحزائية 

التسليم بإتساع مظاهر الحياةء ووجود العديد مس أسباب التلوتث ومظاهره 

الخلتفة فى غالبية دولنا العربية . 

بعناصرها المختلفة . 

عدم وصول الوعى البيئي الفردي إلى مستوى الطموحات ال مأمولة منه . 

تورط العديد من الأجهزة الرسمية وغير الرسمية في المساهمة في تلويب 

السئة › والاقتصار على تحميل أجهزة الأمن بالقدر الأعظم مس عبء 

المواجهة وإجراءات التصدى دون مشاركة فعلية من تلك الأجهزة 

- أبعاد التجارب العربية في مواجهة مشكلات حماية البيئة وأمنها : 


الجوانب المختلفة التي توضح طبيعة تلك المشكلات. وتحدد قدرها. 


۲۷۹ 


وتنحصر تلاك الحوانب أو أبعاد مشكلات البيئة فى عدة نقاط أساسية مک 
إجمالها فيما يلي 

E‏ سكلة حماية البيئة وأمنها هي مشكلة متعددة الجوانب يستحيل النجاح 
يتطلب الرشد فيها ضرورة تكامل جهود التصدي لواجهة كافة الجوانب 
إن مشكلة حماية البيئة أو تأمينها ليست مشكلة محلية أو وطنية إغا فى 
حقيقتها مشكلة إقليمية أو دولية . 

ضرورة التسليم بعدم وجود مجتمع أيا كانب طبيعته في منأى عن التأثر 
السلبي بأضرار البيئة وتبعاتها بغض النظر ع دوره في تسبيبها أو التأثر بها. 

إن المواجهة الرسمية فى مواجهة مشكلات البيئة لضماں حمايتها وتأمينهاء 
قد توصلت من خلال استقراء النصوص والوثائق والصكوك إلى أقصى 
ال 

- ضرورة التسليم بأ العنصر الفعال فى مجال مواجهة مشكلات حماية 
البيئة وأمنها مازال دو المأمول لإنعدام الوعى. أو لقلة الرشد غا يتسبب 
عنه توقف قدر المواجهة الرسمية عند حد الشكل لا الملضموں. 

۳ -الرؤية العربية المقترحة لمزيد من الفعالية فى مجال مشكلات أمن 

وحماية البيئة : 


وتاسيساعلى ما تقدم فإں الضرورة تستدعي وضع تصور عربي 


موحد يتضمن إحاطة فعالة بكافة جوانب وأبعاد مشكلات حماية البيئة 
وأمنها. وصولاً لبعض الوسائل الكفيلة بتحقيق الحماية المأمولة لعناصر البيئة 


YA* 


بشكل علمي ٠‏ ومؤنر› وحاسم . 

ويلزم لتحقيق ذلك كله إمكان صياغة تلك الرؤية مس خلال عدة محاور 
اساسهة تل ایی 
السات الضارة بعناصر البيئة › والوسائل المثلى لمواجهتهاء والحزاءات 
القان تة العقابة وغير الاب الرتة على ارتكاها 


ويتجسد هذا احور في ضرورة إعداد معاهدة عربية تلتزم جميع الدول 
ای ا ا ا ا ی ا 
N‏ 


ويتركز هذاالمحور في ضرورة الإعدادلبرامج إعلامية مقروءة 
الإعلامية اللازمة لتبنيها وحسن عرضها أمام الشعوب العربية 


را ها الور ول ات الو غا لرا دول 
ين الجموعة العربية من ناحية والمجموعات الإقليمية الأخرى» وصولا 


۲۸1 


إلى التنسيق والتعاون الدولي المأمول من خلال منظمات الأم المتحدة 
الخ هة وا خا نها المهتمة بت ن اله 


وسيتم تحقيق تلك الفعالية مس خلال الآلية ‏ السابق اقجراحها. والتي 
تمشل المحور الأخير من الرؤية العربية المجتمعة . 


المحور التنفيذي : 
ويقترح لوضع تلك الرؤية موضع التنفيإٍ» ضرورة اقتراح إنشاء جهاز 


عربي لحماية البيئة وتأمينها يتبع الأمانة العامة لجامعة الدول العربية مباشرة 
باعتباره إحدى أجهزتها المتتخصصة . 


YAY 


المقترحات والتوصيات : 


الختلفة » إلى إبراز عدة مرئيات تعتبر بمثابة مقترحات أو توصيات قد يُرى 

ضرورة الإأستهداء بها عند وضع ملامح إستراتيجية عربية فعالة ومأمولة 

لمواجهة مشكلات البيئة بقصد حماية عناصرها وتأمينها 
وتتمثا تلك المقترحات والتوصيات فيما يلى : 

١‏ إنشاء جهاز عربي يتبع الأمانة العامة لجامعة الدول العربية ويختص 
بإعداد الاستراتيجية العربية الموحدة اللازمة لحماية عناصر البيئة وتأمينها 
ضد كافة مظاهر النيل منها . 

۲ إنشاء جهاز أمني عربي موحد لوضع الإجراءاب الأمنية اللازمة لفل 
استراتيجية المواجهة المصاغة وفقا للبند السابق » وذلك كألية منبثقة عر 
الأمانة العامة مجلس وزراء الداخلية العرب. 


البدء في إعداد تشريع عربي بيئي موحد يحرص فيه المشرع على تحقيق 
أقصى در جات التكامل لعنصري التشريع من تكليف وجزاء» يحقق 
المنع والضبط على السواء. 

٤‏ مناشدة المشرع الوطني في البلدان العربية أن يكون حريصاً على تفضيل 
العقوبة البدنية جزاء على الحرائم البيئية » وعدم اللجوء إلى الإجراءات 
أو التدابير لما يترتب عليها في النهاية مس زيادة التجرؤ بمزيد من الإعتداء 
على عناصر البيئة . وذلك تنفيذ أ لتو جه المشرع العربي وفقاللبند السابق . 

١‏ الدعوة إلى ضرورة تبني إجراءات إعادة الوضع البيئي إلى ما كان عليه 
قبل أي اعتداء عليه ما أمك ذلك في ضوء المصالح الاجتماعية 
والسياسية المترتبة على ذلك الإجراء. 


YAY 


٦‏ . الدعوة إلى ضرورة إفراد محاكم متخصصة أو دوائر قضائية متكاملة 
تختص بالنظر في قضايا جرائم البيئة بشكل يحقق التكامل المامول 
لحماية عناصر البيئة تشريعا وقضاء . 

۷ - زيادة حجم التعاون العربي في مجال حماية البيئة وأمنهاء وذلك س 
خلال تفعيل الاتفاقية البيئية بين الدول الممتدة الحوار أو بين غالبية الدول 
العربية » باعتبار أن ذلك يمثل في النهاية مدونة سلوك عربية يتعين على 
ا لجميع ضرورة الالتزام بها سواء على المستوى الرسمي أو على المستوى 
غير الرسمي . 

۸ إعداد برامج تدريبية موحدة للعاملين في مجالات حماية البيئة وأمنها 
بعناصرها المختلفة » بهدف الوصول مس خلال ذلك إلى قاعدة سلوكية 
عربية موحدة تمثل التصرف الطبيعي واليومي للمواطن العربي في مجال 
حماية البيئة وتامين سلامتها 

٩‏ - إعداد خطة إعلامية موحدة يتم الإتفاق على تبنيها بجمساحة زمنية 
موحدة م خلال القنوات الفضائية العربية والمحلة لا لها من مردود 
إيجابي في تنمية الوعي البيئي خاصة لدى النشء والشباب. 

-٠١‏ البدء في إنشاء بنك معلومات بيئية يتبع الأمانة العامة لجامعة الدول 
العربية ويتم التعامل التقني معه من خلال نهايات طرفية في الدول 
العربية ء مع إلزام كل دولة بضرورة استكمال المعلومات البيئية ا لخاصة 
بخريطة معالم البيئة ليتسنى إمكان تحقيق التكامل البيئي بين كافة الدول 
في إطار ما قد تقتضيه اعتبارات السرية الأمنية لكل منها. 

-١‏ إلزام كافة المشروعات الصناعية والإنتاجية في كافة الدول العربية 
بضرورة دفع نسبة من عائداتها كمشاركة اجتماعية منها لإعادة التوازن 
البيئي المختل بسبب أنشطتها. على أن تجمع تلك العائدات في النهاية 
لتمويل وعاء مالي يخصص لذلك» ويتبع أمانة جامعة الدول العربية 


YA‏ چ 


لإماكن الإنفاق على خطط إعادة التوازن البيئى فى الدول العربية . 
۲ ضرورة الحصول على الموافقة الجماعية لدول الجوار العربى كشرط 
أساسي اکان اء ية مرو غات جدندة تر تف ليها السا 
بصورة أو بأخرى بعناصر البيئة في الدول المجاورة. 
٣‏ وضع خطة عربية موحدة لمواجهة عمليات نقل النفايات الذرية» 
والكيمائية » أو دفنها في الدول العربية أو في ية دول مجاورة لهاء 
وكذلك لمواجهة العبور العارض لتلك النفايات› مع تفعيل دور 


YAo 


